
رئیس الجمهوریة 

بناء على أحكام الدستور

/ ١٢/ ٣٠هـ الموافق١٤/١/١٤٣١وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 

٢٠٠٩

:ما یلي یصدر

:لتصبح كما یلي  ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم ) ٦(تعدل المادة  -  ١ة الماد

:یحدد في صك ترخیص المصرف ما یلي–أ 

.ملیار لیرة سوریة/ ١٠/مال المصرف على ألا یقل عن رأس  – ١

.لیرة سوریة/ ٥٠٠/عدد الأسهم الموزع علیها رأس المال وقیمة السهم الواحد على ألا تقل عن –٢

خمس وعشرین بالمئة من رأسمال المصرف عند % ٢٥حصص المؤسسین على ألا تقل في مجموعها عن –٣

د الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص تقدیم الطلب وبما لا یتجاوز الح

  . ٢٠٠٨لعام / ٣/المؤسسین المنصوص علیها في قانون الشركات رقم 

نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف، ولا یعتبر المصرف مشتركاً إلا في –٤

عام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع ال

  . ٢٠٠١لعام / ٢٨/رقم 

یجب ألا یتجاوز مجموع مساهمات الشخصیات الاعتباریة في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سوریة –ب 

%٧٥نسبة لتصل إلى ستین بالمئة من رأس مال المصرف، ویمكن تجاوز هذه ال% ٦٠أم عربیة أم أجنبیة نسبة 

.خمس وسبعین بالمئة شریطة أن تكون هذه الزیادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي 

خمسة بالمائة %) ٥(یجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبیعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة –ج 

.هذا الحد الأقصى المسموح به من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبیعي ضمن



یراعى عند النظر في طلبات الترخیص مشاركة الشخصیات الاعتباریة في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع –د 

.به كل منها من خبرات مصرفیة وسمعة عالمیة وملاءة مالیة طبقاً للقواعد والمعاییر الدولیة السائدة 

:لتصبح كما یلي  ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم ) ٧(تعدل المادة  -  ٢ المادة

یحدد في صك الترخیص رأسمال المصرف المصرح به، كما یحدد رأس المال المدفوع عند التأسیس على  –أ 

.خمسین بالمائة من رأس المال المصرح به %)  ٥٠(ألا یقل عن 

.ي تفیض عن حصص المؤسسین على الاكتتاب العام تطرح الأسهم الت –ب

یجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بدایة مزاولة المصرف لنشاطه ویجوز –ج

.للمصرف عدم توزیع أیة أرباح للمساهمین خلال هذه المدة

:بحیث تصبح كما یلي  ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم ) ٩(من المادة  –ج  –تعدل الفقرة  -  ٣ المادة

تسعاً وأربعین بالمئة من رأسمال % ٤٩في جمیع الأحوال یجب ألا تتجاوز نسبة تملك غیر السوریین  –ج "

هذه النسبة لتصل المصرف، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلیف زیادة

ستین بالمئة شریطة أن تكون الحصة الأكبر للشریك الاستراتیجي المتمثل بمؤسسة مصرفیة تتمتع % ٦٠إلى

.بسمعة عالمیة جیدة وخبرة متمیزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالیة بمتانة عالیة "

:بحیث تصبح كما یلي  ٢٠٠٥لعام / ٣٥/وم التشریعي رقم من المرس) ٤(تعدل المادة  - أ   – ٤ المادة

/١٥/یحدد في صك ترخیص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألاَّ یقل عن  - ١

ملیار لیرة سوریة موزع على أسهم اسمیة لا تقل القیمة الاسمیة  للسهم الواحد منها عن 

لمال المدفوع عند التأسیس على ألا خمسمائة لیرة سوریة، كما یحدد في صك الترخیص رأس ا

.خمسین بالمائة من رأس المال المصرح به%) ٥٠(یقل عن 

.تطرح الأسهم التي تفیض عن حصص المؤسسین على الاكتتاب العام    -٢

یجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بدایة مزاولة المصرف لنشاطه ویجوز   - ٣

.للمصرف عدم توزیع أیة أرباح للمساهمین خلال هذه المدة

تخضع المصارف الإسلامیة للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا یتعارض مع - ب

.٢٠٠٥لعام  ٣٥أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامیة رقم 



تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفیق أوضاعها بزیادة رأسمالها  -  ٥ المادة

.إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون

لا یسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزیادة مجموع نسب مساهمات الشخصیات  -٦ المادة

أو زیادة نسبة تملك غیر % ٧٥أو % ٦٠إلى % ٤٩تباریة سواء كانت سوریة أم عربیة أم أجنبیة من الاع

ما لم تكن هذه الزیادة مترافقة مع زیادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا یقل % ٦٠إلى % ٤٩السوریین من 

ف أحكام القوانین والأنظمة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا یخال% ٥٠عن 

النافذة، كما ویشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزیادة مجموع نسب مساهمات الشخصیات 

الاعتباریة العامة المصرفیة والمالیة أو زیادة نسبة تملك غیر السوریین وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة 

.بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلیفالمسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء 

تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فیما یتعلق بالحد الأدنى لرأس   -٧ المادة

.المال

.ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة  -  ٨ المادة

 ١/٢٠١٠/ ٤هـ والموافق لـ   ١٤٣١/ ١/ ١٩دمشق في 
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